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The principle of equitable wealth distribution is a constitutional principle 
directly related to the concept of the modern state. A constitution is no longer 

merely a document for regulating public authorities and defining their 

jurisdictions; it has become a legal framework for guaranteeing rights and 
freedoms, achieving social and economic balance, and guiding public policies 

toward the equitable distribution of resources and wealth among individuals, 

regions, and generations. From this perspective, the importance of studying 

this principle in the Iraqi and Algerian constitutions becomes clear, given the 
significant natural and economic resources both countries possess, particularly 

oil and gas, and the constitutional, legal, and practical challenges arising from 

regulating, managing, and distributing the revenues from these resources. 
While the constitutional texts in both Iraq and Algeria have established a legal 

basis for enshrining the principle of equitable wealth distribution, the 

effectiveness of this principle varies between the two countries depending on 
differences in their constitutional, legislative, and institutional frameworks, 

oversight mechanisms, and the impact of political, economic, and 

administrative challenges on its practical application.. 
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 المخلص
یم السلاات یم الستلاات مبدأ العدالة في توزیع الثروات من المبادئ الدستوریة اات الصلة المباةرف رف رف الدولة اثدیثة  لما ع یعد الدستور ورد و یقة لت  مبدأ العدالة في توزیع الثروات من المبادئ الدستتوریة اات الصتلة المباةترف رف رف الدولة اثدیثة  لما ع یعد الدستتور ورد و یقة لت  یعد یعد 

تهبً لمطاروا قانونیوا للحقان اثقوت واثریات  وتحقین التوازن اوجتقاعا واوقتصاد   وتوجالعامة وتحدید اختصتتاتهتتابا  رب أتهتتبً لمطاروا قانونیوا للحتتقان اثقوت واثریات  وتحقین التوازن اوجتقاعا واوقتصتتاد   وتوج سات العامة یه الستتیاستتات العامة العامة وتحدید اختصاتهابا  رب أ سیا یه ال
ستور نحو توزیع الموارد والثروات رصتتتتتتتتتتورف م صتتتتتتتتتتفة رج ال راد والم اطن والجیابر  ومن  دا الم الن  تبز أفيیة دراستتتتتتتتتتة  دا المبدأ في الدستتتتتتتتتتتور  سة  دا المبدأ في الد صفة رج ال راد والم اطن والجیابر  ومن  دا الم الن  تبز أفيیة درا صورف م  ین العراقا ین العراقا نحو توزیع الموارد والثروات ر

سیقا ال ف  وال از وما یث  والجزائر   رال  ر لملى ما يمتل ه البلدان من  روات طبیعیة واقتصتتتتتتتتتتتادیة ماقة  وو ستتتتتتتتتتتیقا ال ف  وال از وما یث   صادیة ماقة  وو  ه ت  یم  ده الثروات ولمداربا وتوزیع ه ت  یم  ده الثروات ولمداربا وتوزیع والجزائر   رال  ر لملى ما يمتل ه البلدان من  روات طبیعیة واقت
بدا بدا عوائد ا من لمة اوت دستوریة وقانونیة وعقلیة حیث ان ان ال صوص الدستوریة في كب من العرات والجزائر قد ارست اساسا قانونیا لت ریس معوائد ا من لمة اوت دستوریة وقانونیة وعقلیة حیث ان ان ال صوص الدستوریة في كب من العرات والجزائر قد ارست اساسا قانونیا لت ریس م

يریعا والم سسا والیات الرقارة وت    لدستتتور   والتيتتریعا والم ستتستتا والیات الرقارة وت    العدالة في توزیع الثروات او ان  اعلیة  دا المبدأ تتفاوت رج البلدین تبعا وختلاف اوطار االعدالة في توزیع الثروات او ان  اعلیة  دا المبدأ تتفاوت رج البلدین تبعا وختلاف اوطار ا لدستور   والت
 التحدیات السیاسیة واوقتصادیة واوداریة في التابین العلقا .التحدیات السیاسیة واوقتصادیة واوداریة في التابین العلقا .

 .زیع الثروات ، الآلیات الم سسیةالعدالة ، تو  :الكلمات المفتاحیة
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 المقدمه

اا تتجلى خصوتهیة الموضوع في أن الثروات العامة  وبخاتهة الثروات الابیعیة  و تمثب ورد مورد اقتصاد  للدولة  ولمنما ت عد ماو  عام ا 
ن  دا المعنى م 2005طبیعة جماعیة یرتب  بحقوت اليعب ورواجب الدولة في حسن الإدارف والتوزیع وقد كرس الدستور العراقا لس ة 

خلابر ال ص على أن ال ف  وال از ملك ل ب اليعب العراقا في كب القالیم والمحا  ات وعلى وجوب لمدارف ال ف  وال از المستخرج من 
اثقوبر اثالیة من قبب اث ومة اوتحادیة مع ح ومات القالیم والمحا  ات الم تجة على أن توزع وارداته ري ب م صف یت اسب مع 

ع تخصیص حصة للأقالیم المتلحررف والمحرومة  أما الدستور الجزائر   قد اتجه لملى ت ریس العدالة اوجتقاعیة وضقان التوزیع الس اني م
 اثقوت واثریات ولمخلحاع الثروات والموارد الوط یة لف رف السیادف اليعبیة ودور الدولة في تحقین الت قیة والإنصاف اوجتقاعا.

أفيیته و ی فا وحده للحقان العدالة في توزیع الثروات ما ع یقترن رآلیات قانونیة وم سساتیة غ  أن ال ص الدستور  ماقا رل ت 
ورقاریة قادرف على تحویله لملى واقع عقلا  الإة الیة و ت قن  ق  في وجود ال صوص رب في مدى كفایتاا ووضوحاا ومدى التزام 

 والرقاریة على م ع اونحراف في لمدارف الموارد والثروات العامةالسلاات العامة رتابیقاا ومدى قدرف الم سسات الدستوریة 

وتزداد  ده الإة الیة وضوح ا في الدوبر اات اوقتصاد الریعا حیث تي ب عوائد الموارد الابیعیة المصدر الرئیس للتقویب العام مما  
  اطقا، وضعف الت قیة وتراجع الثقة رالم سسات العامةيجعب سوء لمداربا أو عدم عدالة توزیعاا سبب ا مباةر ا للتفاوت اوجتقاعا والم

وفي العرات  تبز الإة الیة رصورف خاتهة في العلاقة رج اث ومة اوتحادیة والقالیم والمحا  ات الم تجة للثروف وفي تفس  ال صوص 
يریعات ال ا یة أو ت خر ا وما یترتب على الك الدستوریة المتعلقة بمل یة ال ف  وال از ولمداربقا وتوزیع عوائدفيا  لحلا  عن غیاب الت

 من خلا ات سیاسیة ومالیة ت  ر في مبدأ العدالة في التوزیع

عادبر أما في الجزائر  ت ار الإة الیة في مدى قدرف ال صوص الدستوریة والمبادئ العامة المتعلقة رالعدالة اوجتقاعیة والت قیة والتوزیع ال 
للقوارد على ضقان توزیع م صف للثروات رج الم اطن والفئات اوجتقاعیة وو سیقا في ظب مركزیة لمدارف الموارد وتحدیات اوقتصاد 

 ا والت قیة المتوازنةالریع

  مشكلة البحث : 

لمن مي لة البحث تتقثب في وجود  جوف رج اوعتراف الدستور  بمبدأ العدالة في توزیع الثروات ورج التابین العقلا لهدا المبدأ في 
 العرات والجزائر اومر الد  یث  تساؤوت ريان مدى كفایة ال صوص الدستوریة وضقانات القانونیة والم سسیة في تحقین العدالة في توزیع

 .ت قیة المتوازیة والمصلحة العامةعلى نحو يحقن ال الثروات 
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 مفهوم توزیع الثروات : المبحث الاول

تلفة  ا الاریقة التي يم ن من خلالها توزیع الموارد اوقتصادیة ري ب عادبر وةامب رج لم راد المجتقع المختلفج أو داخب دولة في أقالیم مخ
وان مفاوم توزیع یركز على تحقین العدالة اوجتقاعیة وأیلحا اوقتصادیة والك من خلابر توزیع العادبر لثروات وكدلك یقلب الفقر و جوف 

الفئات اليعب المختلفة سواء على المستوى الفرد  أو الج رافي أیلحا ومن خلابر مفاوم التوزیع  و حصوبر جمیع لم راد على  رج
حصصام العادلة والمتساویة من الثروات ر ض ال  ر عن ج سام أو للونهم أو خلفیتام اوجتقاعیة أو الج را یة أو الدی یة وتقلیب 

 وأیلحا تم ج الإ راد على حصولهم على خدمات مثب الصحة والتعلیم وتحسج مستوا م العلقا   التفاوت رج الم اطن المختلفة

 توزیع الثروات في العراق مفهوم  المطلب الاول :

لمن كب لمنسان یسعى م د ان خلقه الله سبحانه وتعالى رقدر تلعن المر في حقه من الموارد المالیة واوقتصادیة  و ضقان الك اثن  
ی فب وی من له العیش الرغید وال ريم مع مراعاف حن الإ راد الآخرین في المجتقع نفسه وان  دا اثن الد  یتلحقن لمعااء كب الد  

ا  حن حقه بحسب ما یبدله من جاد وعقب ما لدیه من قدرات وطاقة وأ  ار قد يمیز رعض الإ راد في اثصوبر على الموارد من 
لمجتقع  لم  بمعنى تحقین العدالة التوزیع الموارد رج الإ راد رصورف التي یلحقن عدم وجود  وارت كب ف غ  م  وردون ضرر بمصالح غالبیة ا

وتمیز في الك التوزیع  إاا حد ت الفوارت والتقیز رج الإ راد سوف تحث تهراعات واضارارات وعدم اوستقرار رج الإ راد داخب 
رتساو  رج الإ راد لما نجد لمن توزیع الثروات في العرات ی ون معقدا ویرتب  رال ث  من المجتقع الواحد  ان مفاوم توزیع  لثروات ت ون 

العوامب سواء كانت قانونیة أو سیاسیة أو اقتصادیة وأیلحا یتصب ري ب مباةر وو ین رإدارف وتقسیم الموارد سوء كانت نفایة او غازیة 
ثب المصدر الرئیس والساسا للدخب والموارد الدولة  ان مفاوم توزیع الثروات في وحتى المائیة وحسب القوانج والتيریعات العراقیة  لما تم

یم ورج العرات یتجلى رابقة التي یتم بها تخصیص واردات  ده الثروات والموارد رج لم راد المجتقع رصورف عادلة ورج الدولة والمركزیة والقال
اد الدستوریة على توزیع الثروات في العرات اا نجد اغلب الدسات  م د أوبر تيریع المحا  ات التي و ت ت م رإقلیم معج اا نصت المو 

لعراقا قانوني أو أوبر دستور م د تاریخ القديم  وأیلحا  ان التوزیع الثروات  یه ال ث  من المردودات اويجاریة تعود على الإ راد والمجتقع ا
توریة العراقیة و  اك ال ث  من المعوقات سواء كانت لمداریة أو لمداریة او اا طبن رصورف تهحیحة  وحسب القانون والتيریعات الدس

خارجیة او داخلیة   ان الدستور والتيریعات قد حددت طرت التوزیع رج المواط ج ري ب عادبر وتهحیً  لماا تب ت الدولة رؤیة 
 ( 2، ص 2023تهحیحة وعادلة وحسب القوانج ال ا دف) تهالح ، 

الثروف تعد من الوسائب الساسیة  الماقة في حیاف الإنسان والمجتقعات وأیلحا  ا تعتب من المصادر القوف لهده المجتقعات  ان من يملك 
الثروف يملك القوف اوقتصادیة اللحروریة ثقایته وأیلحا لإةباع حاجیاته حیث ان الثروف  ا نوعج  روات الخاتهة رالإ راد و روات اليعب 

لة العامة للدولة اا لمن الثروف الخاتهة  ا كب ما يمل ه الفرد من الموابر ال قدیة او العی یة ولمما الثروات العامة   ا كب ما تمل ه الدو  أو
من الثروات اوقتصادیة ر وعیاا الابیعیة وغ  الابیعیة وتعرف الثروف على أنها كب ما یستخدمه الإنسان لتحقین م فعة ما والك لإةباع 
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فاعب بة معی ة مباةرف او غ  مباةرف وأیلحا الثروف ترتب  رقیقة وت لفة محددف وأیلحا تعني الثروات المواد راو الم فعة التي تي ب محصلة الترغ
رج البیئات الابیعیة والبيریة واوقتصادیة كدلك في العرات توجد ال ث  من الثروات سواء طبیعیة وغ  طبیعة وقد نص علیاا الدستور 

 (82لقوانج العراقیة) خلح  ، صوا

لمن تخصیص الموارد المالیة  والعائدات ل ب مستوى من اث م والك ضقن ال  ام الفدرالي یعتب امرأ ماقا والك لسببج رئیسیج أوو 
روات والموارد وأیلحا الت فیدیة لمن  ده الموارد والعائدات تم ن الدولة  او تقید ا بما یتعلن بمقارسة مس ولیابا وواجبابا في توزیع العادبر لث

او التيریعیة كقا نصت علیاا ال صوص الدستوریة والقوانج الوضعیة  و انیا ان من الدوات التي تستخدماا الدولة في تحقین العدالة 
تحقین العدالة  والتوزیع الثروات رصورف متساویة  ا سلات  رض اللحرائب والإنفات العام ، وكدلك تعتب توزیع الثروات أداف للحقان

اات اوجتقاعیة وأیلحا تقلیب الفوارت الابقیة رج الم اطن المختلفة داخب الدولة مع مراعاف التوازن رج احتیاجات اث ومة المركزیة والسل
دلة وةفا ة المحلیة وان التوزیع  و ی ون الهدف م ه تعزیز الت قیة اوقتصادیة وأیلحا تحقین اوستقرار و دا یتالب سیاسیات مالیة عا

 ت خد رعج اوعتبار احتیاجات المجتقع والعدالة في تخصیص الإیرادات والعائدات المالیة  وخصوتها في دولة  یدرالیة مثب العرات) عزیز ،
 (  150-149، ص 2010

 توزیع الثروات في الجزائرمفهوم  المطلب الثاني :

توزیع الثروات أو الدخب القوما لما یعتب من أ م المسائب التي بحثت تحت ع وان التوزیع اليخصا ویعتب  دا الخ  من اضعف موطن  
ع یعتب توزیالتحلیب ، ویعتب ارن خلدون من الدین ا تم بمس لة التوزیع  الثروات في الجزائر لماا یعتب تاویر التاريخا للدولة رتوزیع الثروف اا 

للعقب من ضروریات توزیع الثروف داخب وتقع الإ راد وی يا  دا التوزیع عن طرین حاجة ال اس لملى رعلحاا رعلحا  عن طرین المبادلة 
والتعاون ری ام  ان توزیع الثروات الوط یة رج اليركاء یتم حسب رأ  ارن خلدون حسب المرحلة التي یوجد  یاا العقران لم  لمن العلاقة 

التاريخا ل  رلد ورج ت   التوزیع حیث یتقرر نصیب كب ةریك من الثروف والإنتاج تبعا للحقبة التاريخیة التي تمر بها الدولة رج التاور 
 (2003) داود  ، 

وارد  قد اخد مفام توزیع الثروف حیز كب  من تف   العلقاء والمف رین في الجزائر  ان مفاوم توزیع الثروات یي  لملى كیفیة توزیع الم
رجاا الابیعیة واوقتصادیة والمالیة التي ت ون مثب ال از وال ف  والمعادن وأیلحا الراضا الزراعیة  رج لم راد المجتقع داخب الدولة او خا
على  و ن اللوائً القانونیة والدستوریة لما تعتب  ده ال ا رف توزیع الدخب والثروف من رج أ م القلحایا والمسائب اوقتصادیة  استحوات

تف   القانونج م د زمن رعید والك رال  ر لملى ت    ا المتعددف التي ت خد الإرعاد اوجتقاعا والسیاسا واوقتصاد  لما نجد ا من 
المواضیع اثساسة جدا والماقة في نفس الوقت لما ترتب  ر ریزف حب التقلك ونتیجة لدلك  قد أ ارت خلا ات وتهراعات كب ف رج 

والابقات اوجتقاعیة المختلفة  وقد ظار الك جلیا عب التاریخ اوقتصاد  واوجتقاعا للبيریة ردءا من العاد العبودیة مختلف الإ راد 
لملى الإقااعا وتهوو لملى العاد الرأسمالي لما نجد كب  ده الن قة تتلحقن تهراعات رج الابقات الإ راد داخب المجتقع من اجب توزیع 

وال اتج ولهدا  قد ح یت  ده المسالة را تقام ال ب  سواء رال سبة للقف رین أو السیاسیج أو القانونج   الثروات  الابیعیة والدخب 
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 والك على اعتبار ا أنها تمثب تلك العقلیات التي یقوم بها الإنسان من اجب توزیع الثروات الابیعیة أو الدخب رج مختلف لم راد المجتقع
،  2021لون أو الج س  وأیلحا سواء ةاركوا في عقلیة الإنتاجیة أو رج مختلف  ئات المجتقع) قلش ، دون تمیز سواء كان  ده التقیز ر

 (108ص

 النصوص الدستوریة المتعلقة بتوزیع الثروات في العراق والجزائر: الثانيالمبحث 

روات یت اوبر الدستور العراقا والجزائر  العدالة في توزیع الثروات والتي تعد من الركائز الماقة  لتحقین العدالة اوجتقاعیة في توزیع الث
ب من كوالمواد وتحقین الت قیة المستدامة والك في ن اماا القانوني والدستوریة التي تب اا الميرع في العرات والجزائر وقد أعااا الميرع في  

واست ادا الى الك تم تقسیق ا   2020و دستور الجقاوریة الجزائریة  لعام  2005الدولتج أفيیة كب ه في الدستور جماوریة العرات لعام 
 وتارق ا في المالب الثاني الى ال صوص الدستوریة المتعلقة رتوزیع الثروات في العراتلهدا المبحث الى مالبج حیث جاء في المالب اووبر 
 ال صوص الدستوریة المتعلقة رتوزیع الثروات في الجزائر

 النصوص الدستوریة المتعلقة بتوزیع الثروات في العراقالمطلب الاول : 

لمن دستور جماوریة العرات قد تلحقن العدید من ال صوص الدستوریة التي ت سس لف رف توزیع الثروات والموارد رصورف عادلة ومتساویة رج 
لم راد المجتقع الواحد  قد اقرت مبدا تقاسم الثروات والإیرادات في العرات رج اث ومة اوتحادیة وح ومة لمقلیم كردستان و ن ال صوص 

( والمادف 114( والمادف )112( والمادف )111 قد جاءت كب من المادف ) 2005ة التي تلحق اا دستور جماوریة العرات لعام الدستوری
مس لة توزیع وتقسیم الثروات في العرات رصورف عادلة وتهحیحة رج لمقلیم  2005(   قد ت اوبر الدستور جماوریة العرات لس ة 115)

لإیرادات ال فایة والثروات الابیعیة  وفي مقدمتاا ال ف  وال از والتي تعتب من أ م الثروات الابیعیة في واث ومة المركزیة وأیلحا تقسیم ا
( من دستور جماوریة العرات على )ال ف  111نصت المادف )  2005العرات وت سیسا على ما تقدم  ان دستور جماوریة العرات لس ة 

 (111، المادف  2005المحا  ات() الدستور العراقا ، وال از ملك اليعب العراقا في كب القالیم و 

(  قد أعات اث ومة اوتحادیة اثن في لمدارف ال ف  وال از المستخرج من اثقوبر اثالیة رالتعاون مع ح ومات القالیم 112لمما المادف )
ادلة وم صفة وبما یت اسب مع التوزیع الس اني في والمحا  ات الم تجة وأیلحا توزیع عوائد ال ف  وال از على القالیم والمحا  ات رصورف ع

 (   112، المادف  2005() الدستور العراقا ، 437، ص 2022العرات )الجزائر  ، 

ستوریة كقا تعد مس لة توزیع الثروات والموارد الابیعیة وغ  الابیعیة ركیزف أساسیة في ر اء الدولة العادلة والك من خلابر تجلا أفيیتاا الد
وكدلك ی طر الدستور العراقا توزیع  2005 صوص الدستوریة والقانونیة التي أورد ا الميرع العراقا في دستور جماوریة العرات لعام في ال

( من الدستور جماوریة العرات قد أكدت على أن الموارد والثروف الابیعیة 111الثروات عب مواد دستوریة مثبتة في الدستور لما لمن المادف )
 ا ال ف  وال از لیست مل ا للح ومة رب  ا مل ا  لليعب العراقا في جمیع المحا  ات و القالیم  وحد ا  توزع رتساو  الساسیة 

مل یة اليعب العراقا لل ف  وال از كقا اكرنها في  2005و  ا ی سس قاعدف للعدالة في التوزیع وقد اقر دستور جماوریة العرات لس ة 
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أن ال ف  وال از  و ملك كب اليعب العراقا في كب القالیم والمحا  ات  حیث أن  دا ی ون أوضً ( التي نصت على 111المادف )
( عن رؤیة دستوریة لوحدف الموارد وتوزیعاا 111وأكثر تهراحة  وا تقاما وأیلحا ع ایة من التيریعات المقارنة التي سبقت وتعب المادف )

  سیاسة اقتصادیة وط یة لمالها من دور مام و عابر وكدلك ت ون  عالیتاا مرتباة العادبر وأیلحا  ا تعتب حجر الزاویة وأساس في أ
رتيریع تفصیلا وأیلحا التوا ن سیاسا حقیقا و و ما ع یتحقن رعد ري ب كامب و واضً  حیث ان تم تفس  نیة الميرع رت ریس 

ا   یقصا أو يجرد الةخاص المقیقج خارج العرات من حقوت مل یة ال ف  وال از للإ راد المتواجدین في المحا  ات والقالیم تواجد  عل
 (      66، ص 2020الخفاجا ، المياركة في مل یة ال ف  وال از) 

جاء اتخد اتجا ا متقیزا جدیدا عن الدسات  الخرى في تقسیم وتوزیع الثروات  2005وفي السیات ااته  ان دستور جماوریة العرات لعام 
( التي تعني لمن مل یة  روتي ال ف  وال از الموجودتج في راطن أیة رقعة من رقاع جماوریة العرات ت ون مملوكة 111) والموارد وان المادف

ال ص على سبیب اليیوع لجقیع العراقیج وتوزع رالتساو  أی قا كانوا سواء كانوا في المحا  ات الم تجة لهدا الثروات ام غ  م تجة لها وان 
( من الدستور )التي سوف نوضحاا 14مل یة وتوزیعاا ولیس عن لمداربا و و ما ی سجم مع نص الماد)الدستور  یتحدث عن 

رالتفصیب( التي ساوت رج جمیع العراقیج في اثقوت والواجبات دون تمیز وتفرقة ری ام وان أ م اثقوت لمزاء الثروات  و حن التقلك 
( من دستور 111رد عراقا ع د توزیع  ده الثروات أو الموارد وان المادف )وعلیة يجب لمن يحسب حساب وان یراعى كب مواطن أو  

جماوریة العرات جعلت مل یة  روتي ال ف  وال از ل ب اليعب ولم راد من العراقیج ولیس  ق  اليعب العراقا ل ب اليعب تعني جمیع 
ولة واستئثار اليعب بمل یتاا على وجه اليیوع لمو لمن اليعب العراقا مما یعني خروج  اتج الثروتج عن ناات الملاك اث ومة للد

 دا المل یة تختلف عن مفاوم المل یة في ناات القانون الخاص والتي  ا تبیً أو تعاا حن للقالك حن اوستعقابر واوست لابر أیلحا 
 و وضع  روتي   2005عرات لعام ( من دستور جماوریة ال111والتصرف كدلك في مل یه  ان المقصود من المل یة الواردف في المادف )

ال ف  وال از في مصلحة أو خدمة اليعب العراقا أو لم راد اليعب العراقا وأیلحا تخصیص واردابا وزد اره وتقديمه وتاوره وتلبیة 
م بها والتي حاجاته كدلك  ويجب لمن و ت ون كقا كانت في زمن ال  ام السارن ت ون محصورف رید  ئة واحدف أو  ئة قلیلة  و من یتح 

حرمت لم راد اليعب من انتفاع بها وأیلحا حرمتام من توزیع لثروات رصورف عادلة وتهحیحة ومتساویة ری ام ونجد لمن البعض  سر نص 
على نحو يجانب الصواب و یفتقر الى الدقة راعتبار مل یة  روتي ال ف  وال از  2005( من الدستور جماوریة العرات لس ة 111المادف )

لیم أو محا  ة  ا تعود لر اء الك الإقلیم أو تلك المحا  ة والك دون غ  م من العراقیج في راقا القالیم أو المحا  ات في كب لمق
 2005الخرى  ان الخد بهدا التفس  ی د  لملى مخالفة ملحقون المبادئ او السس ومن جانب اخر  ان  دستور جماوریة العرات لعام 

،  2018الدراجا ، الوحدف لر اء العرات من جاة وكفلت أیلحا المساواف والعدالة ری ام من جاة أخرى)  اتخد تجا ا متقیزا  تلحقن
 (200ص

وفي  دا اوطار یثور تساؤبر مام وأساسا حوبر كیفیة تقسیم وتوزیع ایرادات الثروات الابیعیة سواء ال ف  وال از او غ  ا من الثروات 
لیم أو محا  ة رالإدارف والمل یة معا لهدا المعدن أم لمن استقلابر القالیم والمحا  ات واختصاتهاا الموجودف في العرات  ب یستقب كب لمق
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اادات یتعلن بحن الإ راد رإدارف واست لابر  ده الثروف دون اونفراد رالمل یة عائدابا  ان الواقع لمن  دا س ابر یفسً المجابر ل ث  من اوجت
لحائیة التي قد تيوبها اوعتبارات السیاسیة أو اوعتبارات القومیة أیلحا وكدلك المد بیة اومر الد  الفقایة والتفس ات القانونیة والق

 بالقیاس على موقف الدستور من الثروات  2005یقتلحا الدقة في التفس  وت كید في التفس  مواد الدستور جماوریة العرات لس ة 
( مل ا ل ب اليعب العراقا في كب القالیم والمحا  ات أیلحا  ان 111ادف أنفا الدكر )الابیعیة  قد اعتب ا الدستور العراقا بموجب الم

مل یة  ده الثروات ت ون أیلحا مل یة ل ب اليعب العراقا ردون استث اء سواء في الإقلیم والمحا  ات وأیلحا سوء كانت م تجة أو غ  
ة العرات قد تحد ت عن مل یة ال ف  وال از ولیس عن لمدارف ال ف  ( من دستور جماوری111م تجة ل ف  او ال از ودلیب لمن المادف )

وال از وقد جعلت  ده المل یة لعقوم أر اء اليعب العراقا دون تمیز أو استث اء و دا ما ی ون واضحا من خلابر عبارف ) ملك كب 
لدستور كقا ان  ده المادف قد تحد ت عن القالیم ( من ا111اليعب العراقا دون استث اء في كب القالیم والمحا  ات ( الواردف رالمادف )

تور جماوریة العرات ( من دس112والمحا  ات الم تجة أو غ  م تجة ولمنما جاء ال ص مالقا لمما مسالة الإنتاج سوف نبی ه في المادف )
  (216، ص 2018) الدراجا ،  2005لعام

لك لجقیع أ راد اليعب العراقا دون استث اء و قا لجقیع الدسات  والقوانج ویتلحً من الك لمن المل یة الثروات الابیعیة وال فایة  ا م
( من دستور جماوریة العرات لس ة الد  ت قن 111وأیلحا التيریعات العراقیة اات الصلة و ا لیس ح ر و دا ما تم اكره في المادف )

اوقتصاد العراقا وكدلك توزیع الثروات رصورف عادلة وكدلك ضقانها  أفيیة الك في الت كید على أفيیة الموارد ال فایة والثروات الابیعیة في
 ( 202،  2025العل او  ، لمن ت ون متساویة على كا ة أطیاف اليعب العرات ومياركة العراقیج في لمدارف تلك الثروات ) 

وجودین  في والك في كب محا  ات والقالیم  ان الدستور العراقا قد جعب من الثروات ) ال ف  وال از (مل ا ليعب العراقا وللإ راد الم
دون  تمیز بجقیع أنواعه والقصد من الك  و عدم حرمان أ  م اقة او جاة من لمیرادات من الثروات أ  ان  ده الإیرادات يجب ان 

( من دستور 111ی ون توزیعاا ري ب عادبر على جمیع س ان العرات حتى ولو كانت رعض الم اطن خالیة من الثروات وان المادف )
قد قصدت مل ة اليعب العراقا على اليیوع لهده الثروات رصی ة واضحة و تقبب الت ویب والتلحلیب وكدلك  205جماوریة العرات لعام 

و یعني كقا ا ب البعض لملى لمن الثروات في المحا  ات أو في لمقلیم ما  و  ملك لليعب العراقا في تلك المحا  ة والقالیم وكدلك 
ض لملى لمن الدستور العراقا لم  اء معالجته للثروات ع یوضً من الد  يملك ال ف  وال از  ب  و جمیع اليعب في كب العرات ا ب البع
ام انه جمیع العراقیج في جمیع المحا  ات جمیع العراقیج الموجودین في لمحدى المحا  ات وفي حج نجد   اك رأ   اني  و  اأی قا كانو 

لمفروض تفس   ده المادف من خلابر تمییز مل یة اثقوبر اثالیة عن اثقوبر المستقبلیة راعتبار اثقوبر اثالیة ید ب لملى انه كان من ا
تعود مل یتاا لملى جمیع اليعب العراقا في جمیع المحا  ات والقالیم مع مل یة ةعب القالیم والمحا  ات التي ت ون م تجة للثروات 

ن ال  ام الفدرالي قد رني على أساس توزیع العادبر لثروات وتقاسماا رصورف تهحیحة رج اث ومة حصرا في اثقوبر المستقبلیة ونجد ا
قد و ی ون مانعا لهدا  2005( من الدستور العراقا لس ة 111الفیدرالیة والوحدات الم ونة له خاتهة وان اث م العام الوارد في المادف )

القب في اثقوت المستقبلیة وان مل یة العامة لثروات التي و تقبب التجزئة وو يجوز ل   التوجه أو تم اوتفات على تقاسیم الثروات على
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لمقلیم أو محا  ة التصرف بها على أساس لمن س انه  م جزء من لم راد اليعب العراقا ومن ثم يحن لهم التصرف بحصتام من التوزیع 
العراقا ولیس اث ومة العراقیة وكدلك  ان جمیع العراقیج في جمیع العادبر لثروات من  دا المل یة  ان تهاحب المل یة  و اليعب 

المحا  ات  م أتهحاب حن المل یة وو يم ن لمن يمت ع لمقلیم أو غ  محا  ة أو س انها بحن مل یة أكثر من س ان لمقلیم او محا  ة 
ده المل یة مياعة ری ام ع یتم تحدید حصة احد أخرى رتقسیم الثروات رب لمن ال ب متساوون في تقسیم والتوزیع العادبر لثروات وان  

 م ام وأیلحا  دا اثن يمتد لیيقب الجیابر اللاحقة من العراقیج   ان المل یة الموارد ال فایة والثروات كانت تاريخیا لجقیع المواط ج
ت اوتحاد كانت سارقا لدیاا  روابا ال فایة العراقیج  إنها ع ت ن كقا كانت  فا الإمارات العرریة المتحدف حیث لمن الإمارات التي ة ل

نلحقاماا لملى اوتحاد حفاظا على حقوت ةعب تلك الإمارف   جد لمن  روات العرات مم ن یة و ا ترید اوحتفاظ بها ع د اوغ  ال فا
ان حرمان اث ومة اوتحادیة من لمیرادات الموازنة اث ومیة و %95لمن ت ون عامب توحید لليعب العراقا  ونجد لمن الموارد ال فایة تي ب 

من  ده الإیرادات التي من المفترض لمن یتم توزیعاا رصورف عادلة سوف ی د  لملى تعایب نياطاا  علیا وأیلحا يحد من قدربا وكدلك 
ل زوح من القالیم ت    ا وی د  لملى خلن  جوف اقتصادیة رج القالیم والمحا  ات المال ة للثروات وغ  المال ة لها وقد ی د  لملى  جر ا

 والمحا  ات غ  المال ة للثروات لملى المال ة لها و دا الوضع يخلن لمة اوت عدیدف للعرات في  دا ال روف  و في غنى ع اا  إاا ع توزع
انتيار الثروات رصورف عادلة وانفردت محا  ان عن محا  ات أخرى  دا ی د  لملى كثرف المي لات الم یة وكدلك المي لات السیاسیة و 

 2005( من الدستور جماوریة  العرات لس ة 111الفقر والجريمة و دا المياكب ت د  الى تعرض وحدف العرات لملى الخار لدا  ان المادف )
قد أكدت على لمن ت ون المواد ال فایة والثروات في خدمة أر اء اليعب العراقا ور ا یته وتقدمة وازد اره وتاوره والك مع مراعاف 

جیابر اللاحقة والمستقبلیة وتوزیع العادبر لهده الثروات و قا ل صوص الدستوریة و ا مل یة مياعة و تقبب التجزئة وان الميرع حقوت ال
لمن اليعب جمیعا  و الد  يملك الثروات في أ   2005( من دستور جماوریة العرات لعام 111الدستور  العراقا قد قصد في المادف )

الثروات والك ون اليعب كلقة قانونیة اات مدلوبر محدد وان اليعب العراقا  م العراقیج أی قا كانوا  محا  ة أو لمقلیم وجدت تلك
سواء داخب أو خارج العرات  وان الدستور ع د اكره لمفردف اليعب في ال ث  من مواده  قد تارت لملى اليعب العراقا وع یدكر اليعب 

( 111اكر مفردف )س ان ( القالیم او المحا  ة وان الميرع الدستور  قد قصد من المادف )أ  لمقلیم او محا  ة وان دلیب على الك انه 
لمن ی ون ال ص كالتي ) ال ف  وال از في جمیع القالیم  والمحا  ات ملك لليعب العراقا ( وأن ا ندعو الميرع الدستور  لملى تعدیب 

أعلاه لنة یستقیم مع روح الدستور وكدلك يحسم الجدبر والمياكب والتخب  ( من دستور جماوریة العرات لت ون كقا اكرنا 111المادف )
 ( 90، ص 2019محقد ، الدائر حوبر المل یة) 

 قد نصت على اوو/ )تقوم اث ومة اوتحادیة رإدارف نف  وال از المستخرج  2005( من دستور جماوریة العرات لعام 112لمما المادف )
لقالیم والمحا  ات الم تجة على لمن توزع واردابا ري ب م صف یت اسب مع التوزیع الس اني في جمیع من اثقوبر اثالیة مع ح ومات ا

لمنحاء البلاد مع تحدید حصة لمدف محددف للأقالیم  المتلحررف والتي حرمت م اا رصورف وحفة من قبب ال  ام السارن والتي تلحررت رعد 
 انیا /تقوم اث ومة اوتحادیة وح ومات القالیم والمحا  ات  تلفة من البلاد وی  م الك رقانونالك بما ی من الت قیة المتوازنة للق اطن المخ
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 الم تجة معا ررسیم السیاسات الإستراتیجیة اللازمة لتاویر  روف ال ف  وال از بما يحقن أعلى م فعة لليعب العراقا معتقدف احدث تق یات
 (112، المادف  2005عراقا ، الدستور المبادئ السوت وتيجیع اوستثقار) 

 المطلب الثاني : النصوص الدستوریة المتعلقة بتوزیع الثروات في الجزائر

سه لمن العدالة اوجتقاعیة أساس المجتقعات القویة المتقاس ة والمتقدمة  والمتاورف وتبقى على مر العصور و ا المعیار المام الد  على أسا
 قدمتتجسد دولة القانون وأیلحا بها ی ي  المساواف رج لم راد المجتقع الواحد  ان العدالة اوجتقاعیة كقا اكرنها في الفصب أوبر  ا ع وان ت

المم ونهلحتاا وكدلك ره تحقن المن واوستقرار ومن ثم تاور اوجتقاعات وأكیدا و يختلف ا  ان على لمن العدالة في توزیع الثروات 
 ا ر ان رید من یص ع القاعدف القانونیة وال ص الدستور  وعلى دب اثركة وم ا ر اثیاف  یاا  ان ال صوص الدستوریة كآلیة لتجسید 

یاته لمح ام قانونیة ونصوص دستوریة تعقب كلاا على ت ریس ضقانات توزیع على ارض الواقع  و الد  يحقب في طة حقیقة العدال
العادبر والتي يجب على جمیع مفاتهب اث ومات لمن تلتزم بها وتابقاا على ارض الواقع ولیس ورد قوانج وتيریعات ت تب وتترك ول ن 

 (2، ص 2024جیلالي وآخرون ، القوانج في الدستور واضحة وتهريحة وقارلة لتابین) كب  دا يجب لمن ت ون ال صوص الدستوریة و 

في الدیباجة لدستور الجزائر  قد اكر الميرع الجزائر  ) ان الدستور الجزائر  ی فب الفصب رج السلاات والتوازن ری اقا واستقلابر 
وضقان المن القانوني والديمقراطا وأیلحا لمن اليعب الجزائر  متقسك العدالة  واثقایة القانونیة ورقارة على عقب السلاات العقومیة 

بخیاراته من اجب اثد من الفوارت اوجتقاعیة والقلحاء على أوجه التفاوت الجاو  ویعقب على ر اء اقتصاد م تج وت ا سا في أیاار 
سترجاع سیادته و روته الوط یة ور اء الدولة لخدمته الت قیة المستدامة  لمن عزم اليعب الجزائر  على تحقین انتصارات مص یة وسمً را

وحده  وأیلحا یعتزم لمن یبني بهدا الدستور م سسات أساساا مياركة كب المواط ج في تس  الي ون العقومیة والقدرف على تحقین العدالة 
ور الجزائر  نفسه توج نصوص متعلقة اوجتقاعیة وكدلك توزیع العادبر الثروات رالدستور كع اتهر مركز في ميروع الدولة  ان الدست

 ( الدستور الجزائر  رالثروات الوط یة وما یعرف رالملاك الوط یة ولمداربا وتهیانتاا و و ما یقرب من مفاوم الثروات العامة للدولة) 

ولمنما أةار لها  2020زائریة لعام لمن الميرع الجزائر  ع یتارت لملى التوزیع العادلة أو عدالة التوزیع رصورف مباةرف في دستور جماوریة الج
نجد أنها نصت على ) المل یة العامة  ا ملك المجقوعة الوط یة ،  2020( من دستور الجزائر  لعام 20رصورف غ  مباةر  فا المادف)

لف م اطن الملاك الوط یة وتيقب راطن الرض ، وم اجم ، والمقالع ، والمواد الابیعیة للااقة ، والثروات المعدنیة الابیعیة واثیة في مخت
 البحریة ،والمیاه وال ارات كقا تيقب ال قب رالس ك اثدیدیة وال قب البحر  والجو  والبید والمواتهلات والسل یة و اللاسل یة وأملاكا

 (20، المادف  2020الدستور الجزائر  ، الخرى في القانون() 

الجزائر  قد رج ل ا معاني ل ص المعنى القانوني ل ص  قد اكر المل یة العامة و  ا من خلابر  دا المادف یتبج ل ا لمن الميرع الدستور  
المل یة تعود للدولة والمجتقع معا لم  أنها لیست مل یة خاتهة لفرد معج ولمنما  ا مل یة ليعب والإ راد ولیست مملوكة ليركات خاتهة 

وكدلك الم اجم والمقالع و ا المواقع التي تستخرج م اا المعادن أو وقد اكر نص أیلحا راطن الرض لم  ال ف  وال از وأیلحا المعادن 
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یة اثجارف والمواد الخرى وأیلحا المواد الابیعیة للااقة كالبتروبر وال از والفحم وأیلحا الااقة المائیة واليقسیة وكدلك الثروات المعدن
ات واثیوانات البیة وكدلك الملاك الوط یة البحریة والمیاه وال ارات والابیعیة واثیة و ا المواد البیولوجیة مثب الثروات السق یة وال ار

 ا المساحات المائیة وأیلحا والثروات البحریة وال اریة  وأیلحا وسائب ال قب واوتصابر العامة التي تمثب الس ك اثدیدیة وال قب الجو  
ة التحتیة الإستراتیجیة و يم ن لمن يمتل اا ةخص أو  رد واحد أو ةركة والبحر  والبید والمواتهلات وان كب  دا الموارد الابیعیة أو الب ی

 خاتهة والك لنها تعتب من الثروات الوط یة وت ون  مل ا لجقیع 

وأیلحا یتلحً من المادف أعلى لمن ال ص القانوني أو الدستور  رج لمن عوائد يجب لمن تعود رالم فعة لملى المجتقع الجزائر  رصورف عادلة 
والك لنها ملك عاما لجقیع ولیس لفئة معی ة و او جاة سیاسیة خاتهة او ح ومیة وكدلك يجب على الدولة لمن ت ون لممام  ومتساویة

لتزام قانوني رإدارف  ده الثروات راریقة تهحیحة وعادلة تحقن من خلالها المصلحة العامة لجقیع ولیس مصلحة  رد او جاة واحدف  ان 
ل یة العامة لثروات الوط یة وكدلك ی سس قانونا لمبدأ توزیع العادبر لثروات رصورف تهحیحة رج الإ راد ال ص الدستور  یقرر بمبدأ الم

( من الدستور الجزائر  20داخب الدولة و دا المادف ترر  رج المل یة العامة والعدالة اوجتقاعیة وكدلك التوزیع العادبر وان ال ص المادف)
عدالة في توزیع الثروات والموارد والك من خلابر لمقرار مبدأ المل یة العامة للقوارد من عائدابا وأیلحا يم ع يجسد الركیزف الدستوریة الولى لل

 (20، المادف  2020) الدستور الجزائر  ،  احت ار ا من قبب ةخص أو  ئة أو جاة أو لمقلیم معج

الملاك الوط یة تت ون الملاك الوط یة من الملاك   قد نصت على) يحدد القانون 2020( من الدستور نفسه لس ة 22لمما المادف )
 (22، المادف  2020كب الدولة والوویة والبلدیة. ) الدستور الجزائر  ،   العقومیة والخاتهة التي تمل اا

ل ب مرتفن ( م ه )تلحقن المرا ن العقومیة 27 ان المرا ن العقومیة  ا لمحدى الثروات التي نصت على ال صوص الدستوریة في الماد ف)
 (27، المادف  2020) الدستور الجزائر  ،  التساو  في اثصوبر على الخدمات وردون تمیز (

ن لما یسعى المر ن العام لملى تحقین الم فعة العامة و ا الهدف اوسما ل ب وظیفة لمداریة رب وحتى الم سسات التي تس  ا الدولة والتي ت و 
 رج لم راد اليعب الواحد وأیلحا تحقین المصلحة العامة  غایتاا تحقین التوزیع والمساواف العادف

  وان الميرع الجزائر  على غرار التيریعات المختلفة سعى لملى ت  یم المرا ن العامة وأیلحا تس  ا وحمایتاا مما يحقن اوستقرار والت قو 
را ن والنياة المحلیة و قا لقانون البلدیة في المواد من والعدالة وان الميرع الجزائر  قد اخد بهدا ال وع كقا  و اثابر رال سبة لمع م الم

م ة وان ت وع اثاجات التي ت يئ الدولة المرا ن العامة من اجب  101الى 80م ه وأیلحا قانون الوویة في المواد من  124الى 107
ا ن العامة تقديم الخدمات وتوزیعاا رالتساو  لمةباعاا  قد ت ون  دا اثاجات اا طبیعة مادیة كخدمات مثب ال ارراء والماء وان على المر 

رج لم راد اليعب دون تمیز وحتى ما تفرضه الإدارف العامة من واجبات والتزامات على الإ راد يجب ان ت ون رصورف متساویة و تمیز بها) 
 (  14، ص 2018عبد المجید ، 
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ثروات الابیعیة او المعدنیة وكدلك المائیة وحتى ال اریة و دا  ا  ان  ده ال صوص  تعد الركیزف أو الساس  الدستور  التي تعرف رال
( من الباب 9ادف )أملاك وط یة  للدولة وتلتزم رتيریع ورتحدید وت  یم لمداربا أیلحا وفي نفس الصدد   اك نصوص دستوریة وم اا الم

 على) يختار اليعب ل فسه م سسات غایتاا ما ی تي :الوبر لما نصت 

 لى سیادف واوستقلابر الوط یج ودعقاا .المحا  ة ع-1

 المحا  ة على الهویة والوحدف الوط یتج ودعقاا .-2

 حمایة اثریات الساسیة للقواط ج واوزد ار اوجتقاعا والثقافي للأمة .-3

 ترقیة العدالة اوجتقاعیة .-4

 ضقان اليفا یة وتس  الي ون العقومیة .-5

 في وابر الت قیة .القلحاء على التفاوت الجاو  -6

 تيجیع ر اء اقتصاد مت وع یثقن قدرات البلد كلاا الابیعیة والبيریة والعلقیة .-7

حمایة اوقتصاد الوطني من لم  ة ب من لمة ابر التلاعب أو اوختلاس أو الرةوف أو التجارف غ  الميروعة أو التعسف أو اوستحواا -8
  (9، المادف  2020موابر. ) الدستور الجزائر  ، يروعة أو بریب روس الأو المصادرف غ  الم

لصحة وحقوقام ( نصت على )تعقب السلاات العقومیة على حمایة المستالك ري ب یلحقن لهم المن والسلامة وا63والمادف )
 (63، المادف  2020اوقتصادیة ( ) الدستور الجزائر  ، 

 الخاتمة

 اولا : النتائج

ان مبدا العدالة في توزیع الثروات يمثب احد المبادئ الدستوریة اوساسیة المرتباة رتحقین العدالة اوجتقاعیة  توتهلت الدراسة الى-1
 واوستقرار السیاسا واوقتصاد  .

یة تبج ان الدستور العراقا والدستور الجزائر  تلحق ا نصوص دستوریة ت كد العدالة في توزیع الثروات وان اختلفت اولیات الدستور -2
 الم  قة لدلك.

یة ا بتت الدراسة وجود ارتباط و ین رج العدالة اوجتقاعیة ومبدا العدالة في توزیع الثروات اا تعد اوولى اوطار الد  تست د الیه عقل-3
 التوزیع العادبر للقوارد العامة .
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از یعد ةرطا اساسیا لتحقین العدالة في توزیع كيفت الدراسة ان حسن ادارف الموارد الابیعیة وغ  الابیعیة ووسیقا ال ف  وال -4
 الثروات.

 
 ثانیا : التوصیات 

 ضرورف است قابر اوطار التيریعا الم  م لإدارف وتوزیع الثروات بما ی سجم مع اح ام الدستور. -1

 الثروات .تعزیز استقلابر القلحاء الدستور  وتم ی ه من حمایة ال صوص الدستوریة المتعلقة رالعدالة في توزیع  -2

 تفعیب دور ولس ال واب في الرقارة على ادارف الموارد والیات توزیعاا من خلابر تيریع القوانج . -3

 دعم استقلابر اوجازف الرقاریة المستقلة ووسیقا دیوان الرقارة المالیة و یئات ال زا ة وتو   اوم انیات اللازمة لداء مااماا  .-4

 رج المحا  ات واوقالیم . ةفا ة في توزیع اویرادات والثروات العامة بما يحقن العدالةاعتقاد معای  موضوعیة و -5

 قائمة المصادر والمراجع

(. الإطار الدستور  لتوزیع الموارد الابیعیة وأ ره على اوستقرار السیاسا للدولة، ولة المعاد، (. الإطار الدستتتور  لتوزیع الموارد الابیعیة وأ ره على اوستتتقرار الستتیاستتا للدولة، ولة المعاد، 20222022الجزائر ، زی ب ةریف، )الجزائر ، زی ب ةتتریف، ) .1
 ، جامعة ال ارین، ر داد.، جامعة ال ارین، ر داد.99العدد العدد 

ستور  الجزائر  لعام (، ضتتتقانات المحاكقة العادلة في التعدیب الدستتتتور  الجزائر  لعام 20242024عبد الرحمن، وآخرون. )عبد الرحمن، وآخرون. )  الجلالي،الجلالي، .2 ضقانات المحاكقة العادلة في التعدیب الد ، ولة اثقوت ، ولة اثقوت 20202020(، 
 ، الجزائر.، الجزائر.11، العدد ، العدد 1212واثریات، المجلد واثریات، المجلد 

سم القاخلحتتتتتتتتت ، أحمد نوح طه، توزیع الثروف في اوتحاد العراقا الفیدرالي ك قواج، أطروحة دكتوراه، الجامعة الإستتتتتتتتتلامیة، قستتتتتتتتتم القا .3 سلامیة، ق لح ، أحمد نوح طه، توزیع الثروف في اوتحاد العراقا الفیدرالي ك قواج، أطروحة دكتوراه، الجامعة الإ نون نون خ
 العام، ر وت.العام، ر وت.

سرور جعفر عبد ال اظم )الخفاجا، ستترور جعفر عبد ال اظم ) .4 ستور (، الت  یم الدستتتور  والقانوني لمل یة ولمدارف  روف ال ف  وضتتقانابا بموجب دستتتور 20202020الخفاجا،  (، الت  یم الدستور  والقانوني لمل یة ولمدارف  روف ال ف  وضقانابا بموجب د
 ، جامعة ر داد، كلیة اثقوت، ر داد.، جامعة ر داد، كلیة اثقوت، ر داد.20052005العرات لعام العرات لعام 

صاد، ولة (، توزیع الثروف ع د ارن خلدون، كلیة اثقوت واوقتصتتتاد، ولة 20032003داود ، طیب )داود ، طیب ) .5 سانیة، العدد العلوم الإنستتتانیة، العدد (، توزیع الثروف ع د ارن خلدون، كلیة اثقوت واوقت ، جامعة محقد ، جامعة محقد 44العلوم الإن
 خلحر، الجزائر.خلحر، الجزائر.

ير، (. تقستتتتتتتتتتتیقات وتوزیع الثروف في الدولة اوتحادیة، الابعة الولى، دار ال الحتتتتتتتتتتتة العرریة لل يتتتتتتتتتتتر، 20182018الدراجا، محقد ماجد، )الدراجا، محقد ماجد، ) .6 لحة العرریة لل  سیقات وتوزیع الثروف في الدولة اوتحادیة، الابعة الولى، دار ال ا (. تق
 القا رف.القا رف.

 ..20202020دستور الجزائر، الجزائر، دستور الجزائر، الجزائر،  .7
 ..20052005دستور جماوریة العرات، ر داد، دستور جماوریة العرات، ر داد،  .8
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، أطروحة دكتوراه، ، أطروحة دكتوراه، 20032003( أزمة التوزیع وأ ر ا على تحقین العدالة اوجتقاعیة في العرات رعد عام ( أزمة التوزیع وأ ر ا على تحقین العدالة اوجتقاعیة في العرات رعد عام 22023023تهالح، عد  ماد ، )تهالح، عد  ماد ، ) .9
 جامعة ر داد، كلیة العلوم، ر داد.جامعة ر داد، كلیة العلوم، ر داد.

يریع الجزائر ، ولة العلوم القانونیة واوجتقاعیة، العدد (. المرا ن العامة وال  ام القانوني في التيتتتتتتتتتتتتتتریع الجزائر ، ولة العلوم القانونیة واوجتقاعیة، العدد 20182018عبد المجید، رن ی ن، )عبد المجید، رن ی ن، ) .10 (. المرا ن العامة وال  ام القانوني في الت
 عة عباس ل رور، الجزائر.عة عباس ل رور، الجزائر.، جام، جام1111
صاد ، ولة البحوث (، الفیدرالیة في العرات: رج الستتتتتتس الدستتتتتتتوریة والواقع الستتتتتتیاستتتتتتا واوقتصتتتتتتاد ، ولة البحوث 20102010عزیز،  وزیة خاد كرم )عزیز،  وزیة خاد كرم ) .11 سا واوقت سیا ستوریة والواقع ال سس الد (، الفیدرالیة في العرات: رج ال

 ، جامعة ر داد، ر داد.، جامعة ر داد، ر داد.1010--99العلقیة، العدد العلقیة، العدد 
ستخراج ال ف  في العرات،(. الت  یم القانوني لعقود استتتتتتتتتتتتخراج ال ف  في العرات،20252025الع او ، نو ب كامب یعقوب، )الع او ، نو ب كامب یعقوب، ) .12 ير والتوزیع، مابعة حتریك لل يتتتتتتتتتتتر والتوزیع،   (. الت  یم القانوني لعقود ا مابعة حتریك لل 
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